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عاشور للجبري: ما تاريخ تعيين مدير عام هيئة الرياضة ونوابه؟

صالــح  النائــب  وجــه 
عاشــور ســؤالا إلــى وزيــر 
الإعلام ووزير الدولة لشؤون 
الشــباب محمد الجبري عن 
تاريخ تعيين مدير عام الهيئة 
العامة للرياضة ونوابه وعدد 
المعينــين على بنــد المكافآت 
وقيمة المبالغ المنصرفة على 
الأندية والاتحادات وكم قيمة 
المبالغ المخصصة للمشاركات 
الخارجيــة وقيمــة رواتــب 

الاحتراف الجزئي؟
ونصت الاســئلة على ما 

يلي:
١ - مــا تاريــخ تعيــين مدير 
عام الهيئــة العامة للرياضة 
ونوابه؟ مع بيان تاريخ انتهاء 

مرسومهم (كل على حدة).
٢ - ما الشــهادات الدراسية 
وتاريــخ الحصــول عليهــا 
والجامعــات المانحــة لتلــك 
الشــهادات الخاصــة بالمدير 

العام ونوابه؟
٣ - مــا التسلســل الوظيفي 
من مراقب وحتى المدير العام 

التــي تم بموجبها مشــاركة 
المدير العام ونوابه في المهمات 
المبالغ  الخارجية وتفصيــل 

المنصرفة.
٦ - كــــم عــــدد وأســماء 
المستشاريـن وتخـصـصـاتهم 
الوظيفـيــــة  ومسميـاتــــهم 
وشهاداتهم الدراسية وتاريخها 
ومن أي جامعة تم الحصول 
عليها ورواتبهــم ومكافآتهم 
وجميع المبالغ التي تم صرفها 
لهم خلال آخر ثلاث سنوات 

مالية؟
٧ - كــم عــدد وأســماء كافة 
العاملين على بند المكافآت من 
جميع الجنسيات ومؤهلاتهم 
الدراســية وتاريــخ التعيين 
ومباشرة العمل والمهام المناطة 
بهم والمكافآت المخصصة لهم 
وعلــى أي بند يتــم الصرف 
مكافآتهم من ميزانية الهيئة؟
٨ - كم عدد اللجان المشــكلة 
لجميع موظفي الهيئة وأعضاء 
مجلــس الإدارة والذيــن يتم 
الاستعانة بهم من خارج الهيئة 

والمشــاركات الخاصــة بــكل 
منهــا والإنجــازات المحققــة 
لكل مشاركة على حدة خلال 
الرياضي ٢٠١٩/٢٠١٨  الموسم 

و٢٠٢٠/٢٠١٩؟
١٣ - هل تجيز الهيئة التعامل 
بالمراسلات والطلبات الرسمية 
الداخلية والخارجية الصادرة 
والواردة من الهيئة غير المذيلة 
بالتوقيــع (إن وجدت)؟ مع 
تزويدي بصور ضوئية عنها 
وأسباب اصدار تلك المراسلات.

١٤ - كم عدد أعضاء الجمعية 
الرياضية  العمومية للأندية 
الشاملة والمتخصصة المعتمدة 
مــن انديتهــا (كل نادي على 

حدة)؟
١٥ - مــا هي قيمــة الميزانية 
المخصصة مــن وزارة المالية 
لرواتــب الاحتــراف الجزئي 
الخاصــة بلاعبــي الأنديــة 
الرياضية والمبالغ المنصرفة 
الماليــة  الســنة  منهــا عــن 
 ٢٠٢٠ /٢٠١٩،٢٠١٩ /٢٠١٨
وحتى تاريخه (مع تزويدي 

بالكشوفات التفصيلية)؟
١٦ - كــم عدد الاســتثناءات 
والمبالــغ وأســماء اللاعبــين 
وتفصيل كل حالة على حدة 
للذين تم استثناؤهم من حالات 
عدم الصرف وسبب الاستثناء 
لرواتــب الاحتــراف الجزئي 
الماليــة ٢٠١٩/٢٠١٨،  للســنة 

٢٠٢٠/٢٠١٩؟
١٧ - ما مبالغ الدفعات الشهرية 
المخصصة من الدعم السنوي 
لجميــع الهيئــات الرياضية 
وتواريــخ صــرف كل دفعة 
وقيمتهــا (وإن وجــد تأخير 
لأي دفعة مــن الدفعات) مع 
تزويدنا عن ســبب التأخير 

في الصرف؟
١٨ - ما قيمة المبالغ المنصرفة 
للهيئات الرياضية من كأس 
الرياضــي وعــدد  التفــوق 
النقاط وقيمة النقطة للألعاب 
الجماعيــة والفرديــة وقيمة 
المبلــغ المنصرف لــكل هيئة 
الرياضي  رياضية للموســم 

٢٠١٨/٢٠١٧، ٢٠١٩/٢٠١٨؟

للعام المالي الحالي والسابق 
وتحت أي بنــد يتم الصرف 
وتفصيــل اجمالــي المكافآت 

المنصرفة؟
٩ - ما المبالغ المنصرفة لجميع 
الرياضيــة (اندية  الهيئــات 
شــاملة، أنديــة متخصصة، 
اللجنة  اتحــادات رياضيــة، 
الأولمبيــة الكويتية واللجان 

المنبثقة منها)؟
١٠ - مــا المبالــغ المخصصة 
بـالمـيــــزانية  والمعتــمــــدة 
للمشــــاركات الخــارجــــية 
والاستضــافــــات الــداخلية 

للهيئات الرياضية؟
١١ - مــا المبالــغ المنصرفــة 
للهيئات الرياضية للمشاركات 
الخارجيــة والاســتضافات 
الداخليــة بالتفصيــل خلال 
العامين الماليين الحالي والسابق 
لكل مشاركة أو استضافة على 

حدة والإنجازات المحققة؟
وأســماء  عــدد  كــم   -  ١٢
وصفات ومدة اجازات التفرغ 
الرياضية الصادرة عن الهيئة 

صالح عاشور

أسامة الشاهينالحميدي السبيعي

العامــة للرياضــة  بالهيئــة 
وتاريخ مباشرتهم للعمل؟

٤ - كم عدد المهمات الرسمية 
الخارجية وتفصيلها للمدير 
العام ونوابــه والمخصصات 
والمصروفــات والبدلات التي 
تم الحصــول عليهــا في تلك 
المهام وتحت أي بند من بنود 
الميزانيــة تم الصــرف خلال 
العام المالي الحالي والسابق؟

٥ - يرجى تزويدي بنســخ 
ضوئية عن الدعوات الرسمية 

اقتراح بحظر تعارض المصالح يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
تقدم ٥ نواب باقتراح بقانون 
في شأن حظر تعارض المصالح 
مع منحــه صفة الاســتعجال. 
وأوضح مقدمو الاقتراح النواب 
محمد الدلال، ورياض العدساني، 
الشــاهين، والحميدي  وأسامة 
الســبيعي، وأحمــد الفضل أن 
الاقتراح يحقق الهدف الأساسي 
الــذي طالبت بــه اتفاقية الأمم 
الفساد ولسد  المتحدة لمكافحة 
الثغــرات القائمة فــي القوانين 
المقترحــة في هــذا الخصوص 
ويتعامــل بجديــة وبوعي مع 
الدستوري،  القضاء  ملاحظات 
وملاحظــات أصحاب الشــأن. 

ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة (١): لأغراض تطبيق 
أحكام هذا القانون يكون الألفاظ 
والعبارات الواردة أدناه المعاني 

المبينة أمام كل منها:
الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة 

الفساد.
الرئيس: رئيس الهيئة العامة 
لمكافحة الفساد ورئيس المجلس 
الأعلى للقضاء بالنسبة لأعضاء 
الســلطة القضائيــة والنيابــة 

العامة.
جهة العمل: الجهة التي يعمل 
فيها أو المنتدب إليها أو يمثلها 
الشخص الخاضع لأحكام هذا 

القانون.
المصلحة: الفائدة أو المنفعة 
التي تعود إلى الخاضع لأحكام 
هذا القانون أو إلى زوجه لصهر 
أو قريب إلى الدرجة الثانية أو 
لشــخص طبيعي أو اعتباري 
عينه الخاضع أو علم به ووافق 
عليه أيا كانــت هذه الفائدة أو 
المنفعة وسواء كانت مادية أو 

غير مادية.
تعارض المصالح: هي الحالة 
التي يكون فيها الخاضع لأحكام 

بالكشف عن الذمة المالية.
٢ـ الموظفون بالوزارات والإدارات 
الحكومية والمؤسسات والهيئات 
العامــة أو الموضوعــة تحــت 

إشرافها أو رقابتها.
٣ـ كل شــخص مكلــف بخدمة 

عامة.
المــادة (٣): يعد مــن قبيل 
المنفعــة أو الفائدة أو المصلحة 
الماديــة أو الإداريــة الخاصــة 
للخاضعين لأحكام هذا القانون 
تلك التي تتعلق بالأشــخاص 

التالية:
١ـ الصهر أو قريب حتى الدرجة 

الثانية.
٢ـ الوكيل أو الموصي عليه.

أو  الطبيعــي  الشــخص  ٣ـ 
الاعتباري يعمل لديه أو وسيطا 

له.
أو  الطبيعــي  الشــخص  ٤ـ 
الاعتباري تربــط الخاضع به 
علاقــة ماليــة حاليــا أو خلال 
الســنتين الســابقتين لتاريــخ 
الحالــة التي اتخــذ القرار فيها 
أو شــارك في اتخــاذ القرار أو 

التصرف فيها.
٥ـ الكيــان يملــك فيه الخاضع 
حصــة ماليــة أو عينية تفوق 

٠٫٥٪ من قيمته.

مصلحة مادية أو إدارية للخاضع 
أو لأي شــخص من المذكورين 
في المادة (٣) من هذا القانون.

٢ـ قيــام الخاضــع بالعمــل أو 
امتناعــه عــن عمل مــن أعمال 

الوظيفة المنوط به.
٣ـ توافــر علاقة الســببية بين 
تحقيــق المنفعــة أو المصلحة 
والفعل الذي قــام به الخاضع 

لأحكام هذا القانون.
المــادة (٦): تحــدد اللائحة 
التنفيذية للقانون قواعد وآليات 

وضوابط الإفصاح.
المادة (٧): يحظر على الموظف 
في الجهة الحكومية الذي انتقل 
إلى العمــل في القطاع الخاص 
أن يمثــل جهة عملــه الجديدة 
أمام الجهة الحكومية التي كان 
يعمــل فيها قبل مرور ســنتين 
على انتهاء صلته الوظيفية بها.
المــادة (٨): تحــدد اللائحة 
التنفيذية ما يجــوز للخاضع 
لأحكام هذا القانون أن يحصل 
عليه استثناء من هدايا ومكافآت، 
وذلــك بتحديــد قيمــة الهدايا 
والمكافــآت المقبولــة أو قبــول 
الضيافــة مــن مصــادر أخرى 
غير الدولة في المهام الرسمية 
وقيمتها مع شرط إخطار متلقي 

الإفصاح بذلك.

قواعد السلوك العام
المــادة (٩): يضــع مجلس 
الخدمــة المدنيــة مدونة قواعد 
عامة لسلوك العاملين في الجهات 
الخاضعــة لــه ويتابــع ديوان 
الخدمة المدنية تنفيذها وتحكم 
هذه القواعد علاقة الموظفين مع 
جهــة عملهم وفيمــا بينهم مع 
المراجعين، وذلك خلال ٦ أشهر 
من تاريخ نشــر هــذا القانون 
في الجريدة الرســمية على أن 

والإدارية من جانبها في داخل 
البــلاد وخارجها لمنــع تهريب 
الأموال، كما يجوز للنائب العام 
أن يأمر باتخاذ تلك الإجراءات 
بالنسبة لأموال الزوجة والأولاد 
القصر أو البالغــين أو غيرهم 
متى كانت لتلــك الأموال صلة 

بالمخالفة.
المادة (١٢): ١ـ إذا خالف أحد 
الأشخاص المذكورين في المادة 
(٢) أحــكام المــادة (٥) من هذا 
القانون يعاقــب بالحبس مدة 
لا تقل عن ســنة ولا تزيد على 
٥ سنوات وبغرامة لا تزيد على 
١٠ آلاف دينار أو بإحدى هاتين 
العقوبتين ومصادرة ما حصل 
عليه نتيجة استغلال المنصب.

٢ـ العزل من الوظيفة وحرمانه 
من العمل في الوظائف العامة 

مدة لا تزيد على ٥ سنوات.
٣ـ وتقضي ببطــلان أي تعاقد 

نتيجة ارتكاب هذه الجرائم.
٤ـ للمحكمة أن تقضي بشطب 
الكيــان التجاري من ســجلات 

وزارة التجارة والصناعة.
المــادة (١٣): تســري أحكام 
المــواد مــن (٢٨) إلــى (٣١) من 
المرســوم بالقانون رقــم (١٥) 
لسنة ١٩٧٩ المشار إليه والمواد 
من (٥٤) إلى (٧٠) من المرسوم 
الصادر ٤/٤/١٩٧٩ المشــار إليه 
كل مــن يخالف لوائــح قواعد 
الســلوك المنصوص عليها في 
الفقرة الأولى من المادة (٨) من 

هذا القانون.
وفي حالة مخالفة لوائح 
الســلوك المنصوص  قواعد 
عليها في الفقرة الثانية من 
المادة (٨) مــن هذا القانون، 
يكون على الجهة التي يعمل 
فيهــا المخالــف تطبيق أحد 
الواردة  التأديبية  الجزاءات 

ويلتــزم الخاضــع لأحكام 
هــذا القانون إذا استشــعر أنه 
فــي حالة تعارض مصالح بأن 
يخطر متلقي الإفصاح في جهة 
عمله كتابة ويسجل هذا الإخطار 
في سجل خاص لدى تلك الجهة.
المــادة (٤): يحــدد متلقــي 
الإفصاح الإجراء الواجب على 
القانون  الخاضع لأحكام هــذا 
تنفيذه إذا وجد في حالة تعارض 
مصالح، على أن يكون الإجراء 

أحد البدائل الآتية:
١ـ الاكتفاء بالإفصاح.

٢ـ الامتنــاع عن المشــاركة في 
اتخاذ القرار.

٣ـ التخلص من سبب وقوعه.
٤ـ مع إبلاغ الهيئة بنسخة من 
الإفصاح والقرار الذي تم اتخاذه 
بشأنه، وينشر كل من الإفصاح 
في سجل خاص لدى جهة العمل، 
يكون متاحا للاطلاع عليه من 

الأجهزة الرقابية في الدولة.
المــادة (٥): مــع مراعــاة ما 
جــاء بأحــكام المــادة (٢٢) من 
القانــون رقم (٢) لســنة ٢٠١٦ 
يعتبر الخاضع في حالة تعارض 
مصالح وتشكل جريمة فساد إذا 

توافرت الشروط التالية:
١ـ تحقــق منفعــة أو فائــدة أو 

تضــع كل جهة مدونة ســلوك 
عامة مكملــة متخصصة وفقا 
لطبيعــة عملهــا وذلك خلال ٦ 
أشهر من تاريخ صدور قواعد 

السلوك العام.
وعلــى كل جهة ورد النص 
عليهــا فــي المــادة (٢) من هذا 
القانــون لا تخضــع لمجلــس 
الخدمة المدنية أن تضع قواعد 
سلوك عامة وأخرى مكملة لها 
ومتخصصة وفقا لطبيعة عملها 
متضمنة الجزاءات المســتحقة 
علــى من يخالفهــا وذلك خلال 
ســنة من تاريخ نشــر هذا في 

الجريدة الرسمية.
ويتم وضع قواعد السلوك 
العــام بالتنســيق مــع الهيئة 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون طريقة إصدار والتعامل 

مع تلك القواعد.

العقوبات
المادة (١٠): تحــدد اللائحة 
التنفيذية الجزاءات الإدارية التي 
توقع على الجهة وعلى متلقي 
الإفصاح عند مخالفة المادة (٤) 

من هذا القانون.
المادة (١١): للنائب العام إذا 
تحققت أدنى حــالات تعارض 
المصالــح المنصوص عليها في 
المادة (٥) من هذا القانون بحق 
أحــد الأشــخاص الخاضعــين 
لأحكام هــذا القانون وتوافرت 
الدلائل الكافية أن يأمر بمنعه 
من الســفر ومــن التصرف في 
أمواله وإدارتها وأن يبادر باتخاذ 
ما يراه من الإجراءات التحفظية 
في هذا الشأن بالنسبة للأموال 
التي تحت يده أو يد غيره دون 
أن يخــل ذلــك بواجب الجهات 
المجنــي عليها فــي اتخاذ كافة 
الإجراءات القضائية والقانونية 

في لائحــة قواعد الســلوك 
العام.

وللهيئــة حــق متابعة كل 
الجهات في تطبيق أحكام هذه 

المادة.
المادة (١٤): كل من يحرض أو 
يساعد موظفا عاما على القيام 
بفعــل من شــأنه أن ينتهك أيا 
من أحــكام هذا القانون يعاقب 
بالحبس مدة لا تقل عن ســنة 
ولا تزيد على ٥ سنوات وبغرامة 
مالية لا تزيد على ١٠ آلاف دينار 

أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (١٥): لا يجوز تطبيق 
المادة (٨١) من قانون الجزاء بأي 
حال على من يخالف أحكام المادة 
(٥) من هذا القانون إلا إذا بادر 
الجانــي برد الأمــوال موضوع 
الجريمــة كاملة قبل إقفال باب 
المرافعة في الحالات التي يجب 

فيها الرد.

أحكام ختامية
مادة (١٦): للمحكمة أن تدخل 
في الدعوى أي شخص طبيعي 
أو اعتبــاري ترى أنه اســتفاد 
فائدة من الكسب غير المشروع 
أو من حالــة تعارض المصالح 
ويكون الحكم بالرد أو بالمصادرة 

نافذا في ماله.
المــادة (١٧): يلغى كل حكم 

يعارض أحكام هذا القانون.
المــادة (١٨): يصدر مجلس 
الــوزراء بمرســوم اللائحــة 
التنفيذية لهذا القانون بناء على 
اقتراح مجلس الأمناء في الهيئة 
في فترة لا تزيد على ٦ شهور 
من تاريخ نشر هذا القانون في 

الجريدة الرسمية.
المــادة (١٩): علــى رئيــس 
مجلــس الوزراء والوزراء ـ كل 
فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

قدمه النواب الفضل والدلال والسبيعي والشاهين والعدساني 

أحمد الفضل

هــذا القانون فــي وضع يمكنه 
مــن أن يحقــق أو يحصل فيه 
فعــلا علــى مصلحــة أو فائدة 
أو منفعة خاصة، مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة، لــه أو لغيره، 
أو تؤثر علــى قدرته على أداء 
مهــام وظيفته ومســؤولياتها 
بموضوعيــة ونزاهــة وحياد. 
ويســرى ذلك على الإضرار أو 
إلحاق الضــرر بطرف منافس 
للشخص أو الكيان الذي أفاده 

الخاضع.
الإفصــاح: إخطار الخاضع 
لأحــكام هــذا القانــون كتابيا 
عن وجــوده في حالة تعارض 

مصالح.
متلقي الإفصاح: الشــخص 
المســؤول في جهة العمل الذي 
يتســلم نســخة كتابيــة مــن 
الإفصاح، والذي يحدد الإجراء 
المطلوب في هــذه الحالة وفقا 

لهذا القانون.
المــادة (٢): يخضع لأحكام 
هذا القانون، كل من الأشخاص 

الآتية صفاتهم:
١ـ الفئات الواردة في المادة (٢) 
من القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ 
في شأن الهيئة العامة لمكافحة 
الفســاد والأحــكام الخاصــة 

الدلال: قانون جديد 
لتعارض المصالح يتلافى 

ملاحظات المحكمة الدستورية
قال النائب محمد الدلال 
إنه وعددا من النواب تقدموا 
باقتراح بقانون في شــأن 
حظــر تضــارب المصالح 
يراعــي مــا انتهــت إليــه 
المحكمة الدستورية وآراء 
الأكاديميين والمتخصصين 
متوافقــا  يكــون  حتــى 
والدستور. وأوضح الدلال 
في تصريح صحافي في 
مجلــس الأمــة أمــس أن 
الاقتراح بقانون تم تقديمه 
بصفة الاســتعجال حتى 

يرى النور بأسرع وقت ممكن ليكون من ضمن منظومة 
مكافحة الفســاد. وأكد الدلال أن الاقتراح الجديد يعالج 
ملاحظــات المحكمة الدســتورية والتي أبطلــت القانون 

السابق الذي أقره المجلس في هذا الشأن.
ومن جانب آخر، أعلن الدلال تقدمه بسؤالين برلمانيين 
إلــى وزيري الخارجية والنفط، بشــأن الاتفاق الذي تم 
مع المملكة العربية الســعودية الشــقيقة حول المنطقة 

الحدودية المقسومة.

محمد الدلال


